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 المسؤولیة العقدیة المترتبة عن الإخلال بعقد التفاوض
 

 ملخص 
یعد عقد التفاوض من بین العقود التمھیدیة المنظمة لمرحلة المفاوضات، فھو كغیره من العقود   

الأخرى یرتب التزامات على عاتق المتفاوضین أھمھا الامتثال لمبدأ حسن النیة، ومن ثمة نجد أنھ 
ھذه  مخالفة  حالة  وفي  وإخلاص،  بصدق  بكل  فیھا  والاستمرار  مفاوضات  في  الدخول  ینبغي 

المسؤولیة العقدیة على عاتق المتفاوض المخل (المسؤول) فیلتزم بدفع التعویض    مالالتزامات تقو
ذلك إذا ما أثبت ھذا المضرور أن ھذا الاخلال ھو السبب في حدوث الضرر. إلا أنھ یجوز   ءجرا

الاتفاق على تعدیل أحكامھا في حدود ما نص علیھ القانون، ونجد أن المسؤولیة العقدیة المترتبة  
القانون  في  العامة  للقاعدة  تخضع  جعلھا  ما  وھذا  خاص  نص  بشأنھا  یرد  لم  التفاوض  عقد  عن 
اللازمة   القانونیة  الحمایة  توفیر  وھو  المبتغى  الغرض  لتحقیق  كافیة  غیر  تعتبر  التي  المدني، 
للمتفاوض المضرور جراء إخلال المتفاوض الآخر بالتزامھ لاسیما فیما یخص ضمان الحصول  

 . على حقھ في التعویض عن الاضرار اللاحقة بھ
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Abstract  

 The negotiation contract is a preliminary contract that regulates the negotiation stage 
and imposes obligations on the negotiators, such as the principle of good faith. 
Violation of these obligations leads to contractual responsibility, and the defaulting 
negotiator is obligated to pay compensation if proven that the breach caused damage. 
However, it is permissible to modify its provisions within legal limits. The contractual 
responsibility is not specifically addressed, making it subject to general principles in 
civil law, which may not provide adequate legal protection for the negotiator who 
suffers from the breach of the other negotiator's commitment, especially regarding the 
guarantee of obtaining compensation for damages . 
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I -  مقدمة 
الحیاة الیومیة والعملیة للأفراد تتطلب ضرورة الدخول في علاقات تعاقدیة من أجل قضاء احتیاجاتھم المختلفة والتي    

لا یمكن الاستغناء عنھا، وذلك من خلال إبرام العدید من العقود، إلا أنھ بعد التطور الذي شھدتھ الآونة الأخیرة لا سیما 
في ظل انتشار جائحة كورونا. أصبحت العقود لا تبرم بالحضور المادي للأطراف وإنما بمجرد كبح الزر یتحقق مبتغى 
كل طرف، ولم یقتصر ھذا التطور على توفیر السھولة في المعاملات فحسب بل توسع لدرجة أنھ قد نشأت عقود مركبة 
یستغرق إبرامھا وقت طویل ویستلزم جھد كبیر، إضافة إلى أنھا باھضة الثمن نظرا لقیمتھا الاقتصادیة، وھذا ما أدى 
إلى لجوء المتعاقدین للدخول في مرحلة تسبق إبرام العقد النھائي استعدادا وتحضیرا لھ ألا وھي مرحلة المفاوضات أو 
المرحلة السابقة للتعاقد، والتي یقصد بھا إجراء المناقشات والمساومات وإبداء وجوھات النظر من طرف الراغبین في 

 التعاقد بغرض الوصول إلى اتفاق بشأن العقد المراد إتمامھ مستقبلا.  
ومن بین الضوابط التي تقوم علیھا مرحلة المفاوضات نجد مبدأ الحریة التعاقدیة ومبدأ حسن النیة، حیث تقضي حریة    

النیة  مبدأ حسن  أما  وقت،  أي  في  قطعھا  أو  عدمھ  من  مفاوضات  في  الدخول  اختیار  لھ حریة  كل طرف  بأن  التعاقد 
فیستلزم من المتفاوضین التحلي بالصدق والنزاھة اثناء ھذه المرحلة، وذلك من خلال الامتثال للالتزامات التي ترتبھا  
عن   كالتراجع  عاتقھ  على  الواقعة  بالالتزامات  المتفاوضین  أحد  إخلال  حالة  في  عام  وكأصل  الطرفین،  كلا  ذمة  في 
حق  في  تقصیریة  مسؤولیة  ذلك  عن  تترتب  الآخر،  الطرف  علم  ودون  مقنع  سبب  وجود  دون  لحظة  في  التفاوض 

 المتفاوض المسؤول فیلتزم بتعویض المتفاوض المضرور جراء ما أصابھ من أضرار.  
إلا أنھ قد تتخل مرحلة المفاوضات اتفاقات وعقود تمھیدیة أي یمكن للأطراف المتفاوضة إبرام اتفاق أو عقد تمھیدي    

لنتیجة مرضیة، وھذه الأخیرة   بالنجاح وصولا  تكلیلھا  ثمة  متفاوض ومن  المرحلة وحفظ حقوق كل  تنظیم ھذه  بھدف 
منھا ما یرتب التزاما ومنھا من لا یرتب التزاما، حیث تشمل الاتفاقات والعقود التمھیدیة المرتبة لالتزامات نوعین: تلك 
وفي  العقد،  لإبرام  والسابقة  بھا  اللاحقة  تلك  وأیضا  المراد  العقد  حول  لاتفاق  وصولا  المفاوضات  لمرحلة  المنظمة 
دراستنا ھذه سنقتصر على العقود التمھیدیة التي یتم اللجوء إلیھا بغرض تنظیم المرحلة السابقة للتعاقد ولعل أھمھا عقد  

جراء مناقشات ومساومات وتحدید حقوق والتزامات أطرافھ،  إ م من أجل التحضیر الجید عن طریق التفاوض، والذي یبر 
طرف  لأي  یحق  فلا  التفاوض  عقد  عن  الناجمة  الالتزامات  تنفیذ  المتفاوضین  على  یوجب  النیة  حسن  مبدأ  أن  حیث 
التراجع متى شاء مراعاة لمصلحة الطرف الآخر، وفي حالة مخالفة ذلك یقع جزاء قانوني وھو قیام المسؤولیة العقدیة 

 في حق المتفاوض المسؤول.
العقدیة جراء      المسؤولیة  أھمیة  بعقالإ تظھر  الأولى أنخلال  ناحیتین:  التفاوض من  التفاوض أصبح ضرورة   د  عقد 

حتمیة یتم اللجوء الیھا من أجل إبرام العقود الكبیرة ذات الأھمیة الاقتصادیة الناجمة عن التطور الحاصل وذلك بھدف  
قضاء الحاجیات المرغوب فیھا، الناحیة الثانیة أنھ لابد من توفیر الحمایة القانونیة للمتفاوض المضرور من خلال فرض 

 مسؤولیة عقدیة یتحمل آثارھا المسؤول عن الاخلال بالالتزامات. 
 انطلاقا مما سبق ذكره تتمحور إشكالیة دراستنا حول:     

كفایة   مدى  الق  ما  الحمایة  توفیر  في  المدني  القانون  الإقواعد  جراء  المضرور  للمتفاوض  عقد انونیة  ببنود  خلال 
 التفاوض؟  

الإطار القانوني كان تحت عنوان:    المحور الأولللإجابة عن الإشكالیة أعلاه ارتـأینا تقسیم الموضوع إلى محورین:    
تناولنا من خلالھ ماھیة عقد التفاو   ، لعقد التفاوض المحور خلال بھا، أما  ض والالتزامات المفروضة وجزاء الإوالذي 

، والذي تطرقنا خلال بعقد التفاوضقیام المسؤولیة العقدیة جراء الإ  الآثار القانونیة الناجمة عنفجاء بعنوان:    الثاني
 لى التعویض عن الضرر والاتفاقات المتعلقة بتعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة. إمن خلالھ 

 المحور الأول: الإطار القانوني لعقد التفاوض      
التطور      وبفضل  الأخیرة  الآونة  في  أنھ  إلا  والقبول  الإیجاب  تطابق  بمجرد  یبرم  العقد  أن  علیھ  المتعارف  من 

التكنولوجي ظھرت عقود مركبة ذات قیمة اقتصادیة كبیرة والتي یستلزم إبرامھا أموال ضخمة كعقود نقل التكنولوجیا،  
والتورید...إلخ، لذلك أصبح من الضروري الدخول في مرحلة مھمة غیر أنھا شاقة وصعبة تنطوي على خطورة كبیرة  
وھي مرحلة المفاوضات، فمن أجل ضمان الحمایة القانونیة للأطراف المتفاوضة كان لابد من توسیع مفھوم المفاوضات 
العقد   إبرام  إلى  تمھیدیة تنظم ھذه الأخیرة وصولا  اتفاقات وعقود  باعتبارھا مجرد عمل مادي، وذلك من خلال إبرام 

إبرام عقد مستقبلي الجید في إطار  للتحضیر  إلیھ  اللجوء  یتم  الذي  التفاوض  بینھا: عقد  المنشود من  ومن ثمة   ، النھائي 
تحدید التزامات الطرفین التي یرتب الإخلال بھا جزاء قانوني متمثل أساسا في قیام المسؤولیة العقدیة وحصول الطرف 

 المتضرر على التعویض. وبغرض الإلمام بتفاصیل عقد التفاوض ارتأینا تقسیم ھذا المحور على النحو التالي:      
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                                                        : مفھوم عقد التفاوض أولا
یعتبر عقد التفاوض من بین الاتفاقات والعقود المھمة التي تبرم في المرحلة السابقة للتعاقد من أجل التمھید لسیر ھذه     

عقد  لتعریف  نتطرق  أن  إلا  المطاف  ھذا  في  یسعنا  ولا  النیة.  حسن  مبدأ  لمقتضیات  وفقا  وأمانة  صدق  بكل  العملیة 
 التفاوض وذكر أھم ممیزاتھ التي تمثل نقطة اختلاف بینھ وبین العقود التمھیدیة الأخرى.                             

 خصائصھ  و. تعریف عقد التفاوض 1
سنضمن ھذا التقسیم أھم التعاریف التي وردت بشأن عقد التفاوض مع تبیان الخصائص والسمات التي تجعلھ یحقق    

 لى إتمام العقد النھائي.   إ ف المتفاوضة المتمثلة في الوصول مصلحة الأطرا
  أ. تعریف عقد التفاوض  

عقد    ةوإنما أخضعھا للقواعد العام  بین أحكامھای و  المشرع الجزائري لم یخص مرحلة المفاوضات بأي نص قانوني     
العقد   بشأن  معین  اتفاق  إلى  الوصول  أجل  من  الحساسة  المرحلة  ھذه  خلال  یبرم  مسمى  غیر  عقد  باعتباره  التفاوض 

أن لم یتم تنظیمھالنھائي تحقیقا للھدف المنشود، حیث  التزامات الأطراف مما جعلھ یخضع   ھ  لاسیما فیما یتعلق بتحدید 
 للنظریة العامة للعقد.  

ومن ثمة یمكن القول أنھ بالاطلاع على مجمل نصوص القانون المدني نجد أنھا لم تتضمن أیة إشارة لعقد التفاوض    
 وھذا ما یبرر خلوھا تماما من التعریف بھ، حیث تركت ھذه المسألة للفقھ الذي أورد بشأنھ العدید من التعاریف أھمھا: 

اتفاق یلتزم بموجبھ شخص قبل آخر بالبدء في التفاوض أو متابعتھ، بشأن عقد  لقد عرفھ جمع من الفقھاء على أنھ:"     
 1معین بھدف إبرامھ".

عقد یلتزم بمقتضاه كل طرف في مواجھة الطرف الآخر، بالدخول في المفاوضات  كما عرفھ البعض الآخر بأنھ:"       
 2لإبرام عقد لاحق لم تتحدد بعد شروطھ، وعناصره الأساسیة أو الثانویة".

    " ھو:  بقولھا  التفاوض  عقد  الدولیة  التجارة  بغرفة  التحكیم  محكمة  عرفت  حین  أو في  بالتفاوض  طرفاه  یتعھد  عقد 
الأحوال  جمیع  في  یكفي  لا  جزئي  بشكل  إلا  موضوعھ  یتحدد  لم  معین  عقد  إبرام  إلى  التوصل  أجل  من  بمتابعتھ 

 ."3 لانعقاده 
التعاریف      للتعاقدالسابقة  من خلال  السابقة  المرحلة  في  یبرم  اتفاق  یعتبر  التفاوض  عقد  أن  لنا  بموجبھ    ،یتبین  یلتزم 

تنظیمھا من خلال  فیھ  الاستمرار  أو  التفاوض  عملیة  في  بالبدء  ومحاولة   ،الطرفان  كل طرف  التزامات  بتحدید  وذلك 
 الوصول إلى اتفاق یرضیھما من أجل إبرام العقد المراد في المستقبل.  

القول أن عقد التفاوض لا یرتب الالتزام بإبرام العقد النھائي بل یرتب التزاما بالتفاوض إلا  وفي ھذا المقام لا یسعنا      
وفقا لمقتضیات مبدأ حسن النیة، وھذا یعني أن حریة العدول وقطع التفاوض تتخللھا مراعاة مبدأ حسن النیة وذلك بعدم  

 وإلا ترتب عن ذلك قیام المسؤولیة العقدیة المتمثلة في الالتزام بالتعویض.  ، ار الطرف الآخر نتیجة ھذا العدولإضر
 ب. خصائص عقد التفاوض   

التمھیدیة وذلك      التفاوض تبین أن لھذا الأخیر أھمیة جعلتھ یتمیز عن غیره من الاتفاقات العقود  بعد التعریف بعقد 
 باعتباره یتصف بعدة سمات وخصائص نبینھا فیما یلي:  

 أن عقد التفاوض یعتبر عقد حقیقي:   -
یعني ذلك أن الاتفاق الحاصل بین الطرفین المتفاوضین حول العقد المراد إبرامھ یعتبر عقدا حقیقیا ومفاد ذلك، أنھ     

كغیره من العقود الأخرى یستوجب توافر إرادتین واتجاھھما إلى إحداث أثر قانوني، فقیاسا على القاعدة العامة لابد من 
توافر ثلاث أركان أساسیة في عقد التفاوض ألا وھي الرضا والذي یشترط فیھ وجود التراضي بین الطرفین أي توافق 
الإرادتین وصحتھ من خلال توافر الأھلیة وخلو الإرادة من العیوب، إضافة إلى المحل والسبب وإلا كان ھذا العقد باطلا 

    4أو قابلا للإبطال.
یجاب والقبول، فبمجرد تطابقھما تترتب آثار بیر الطرفین عن إرادتھما وھما الإویمكن الإشارة إلى أن العقد یتم بتع    

یتضمن الرغبة في  إلى الطرف الآخر  ب  إیجابتوجیھ  أحد الطرفین  قانونیة، وفي عقد التفاوض یتم ذلك من خلال قیام  
التفاوض اللازمة من ماقبول مطابق لھ تماإجراء مفاوضات فیصدر من ھذا الأخیر   ، إذ لابد أن یتمتع كلاھما بأھلیة 

 5 ل إبرام عقد التفاوض، ضف إلى ذلك وجوب سلامة إرادتھما من العیوب كالغلط والتدلیس والإكراه، ...إلخ.أج
 عقد تمھیدي:  -

النھائي من خلال تنظیم عملیة التفاوض بطریقة        العقد  أنھ بمقتضى عقد التفاوض یتم التحضیر لإبرام  ومفاد ذلك 
اتفاق  ھو  الأخیر  ھذا  من  الغرض  فإن  وبالتالي  ذلك،  من  المنتظرة  الأھداف  تحقیق  إلى  الطرفان  تقود  أن  شأنھا  من 
النھائي حتما وإنما  العقد  بالتوصل إلى إبرام  التزاما  المھمة والعناصر الجوھریة، فھو لا یرتب  المسائل  الطرفین على 

أي بكل صدق ونزاھة حتى لا یؤدي ذلك إلى قیام المسؤولیة    ،ینبغي على المتفاوضین إبرام عقد التفاوض بحسن النیة
 6 العقدیة بسبب عدول أحدھما عن التفاوض.
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 عقد مؤقت:  -
إذا       أنھ  المفاوضات، حیث  التي تستغرقھا  بأنھ مؤقت كونھ لا یوجد إلا لمدة محددة، وھي تلك  التفاوض  یتمیز عقد 

التفاوض عقد  أثر  زال  عدمھ  من  الھدف  تحقق  عن  النظر  بغض  الأخیرة  ھذه  ذلك   ،انتھت  عن  یترتب  أن  دون  لكن 
 7 إضرار بحقوق الغیر الذي اعتقد بحسن النیة أن الأمر كان یتعلق بعقد نھائي.

وبالرغم من أن عقد التفاوض یتسم بكونھ مؤقت إلا أن ھذه الخاصیة قد لا تتوفر وذلك في حالة ما إذا لم یكن محدد     
من طرف  إنھاء التفاوض    زفیجو  ، وھذا ما یقضي بجوازالمدة، لعدم وجود اتفاق من الطرفین المتفاوضین یقضي بذلك

في أي لحظة دون أن یكون ھناك التزام بتقدیم حجج تبرر ھذا الانسحاب، لكن ھذا لا یعني أنھ لا یوجد  كل متفاوض  
التزام یقع على عاتقھما، فلابد أن یقوم الطرف الذي لا یرید الاستمرار في التفاوض بإخطار الطرف الآخر بذلك وإلا 

 8 ومن ثمة تقوم مسؤولیة العقدیة إذا توافرت أركانھا. ، اعتبر مخلا بالالتزام الذي یقضي بالتفاوض بحسن نیة
فإنھ یحتوي على      المفاوضات،  المنظمة لمرحلة  العقود  التفاوض باعتباره من بین  القول أن عقد  وفي الأخیر یمكن 

عقد   بأنھ  أیضا  یتمیز  أعلاه  المذكورة  للخصائص  وإضافة  الأخرى،  التمھیدیة  العقود  عن  یتمیز  تجعلھ  عدة خصائص 
 .  رضائي وھذا یعني أنھ لا یحتاج إلى توافر شكل معین لانعقاده وترتیب آثاره بل یكفي توافق إرادتین

 المشابھة لھ:    . تمییز عقد التفاوض عن غیره من الاتفاقات والعقود التمھیدیة2
الفارق       التي تصنع  التفاوض ھي  التي یتصف بھا عقد  فیھ أن الخصائص  العقود   والاختلافمما لا شك  بینھ وبین 

 والاتفاقات الأخرى الممھدة للتعاقد، ولا یسعنا إلا أن نبین أھم نقاط الاختلاف وذلك من خلال التقسیم التالي:       
 : أ. عقد التفاوض والوعد بالتعاقد

بأنھ:       البعض  بالتعاقد یعرفھ  الواعد والموعود لھ، الوعد  ی  اتفاق بین طرفین ھما  الثاني یلتزم بموجبھ الأول بأن  عد 
أبدى   إذا  المستقبل  في  عقد  محددة،بإبرام  مدة  خلال  رغبتھ  الأخیر  كون   ھذا  في  التفاوض  عقد  مع  یتشابھ  بذلك  فھو 

إلى إبرام العقد بواسطتھا  وسیلة یتم التوصل  كما أنھما یشكلان    كلاھما یعد عقدا حقیقیا یستلزم توافر إرادتین وتطابقھما،
أنھما من العقود التمھیدیة المنظمة ضف إلى ذلك    النھائي وھو الھدف المبتغى الذي یسعى لتحقیقھ الطرفین المتفاوضین، 

بتحدید   یسمحا  الأخیرین  ھذین  ثمة  ومن  المفاوضات)،  (مرحلة  للتعاقد  السابقة  عاتق   الالتزاماتللمرحلة  على  الواقعة 
 9 .الطرفین مع تبیان الأثر المترتب في حق المخل بھا

بینھما    اختلاف  نقاط  عدة  ھناك  أن  ا  أھمھا:  إلا  بإبرامھ أن  الموعود  للعقد  الجوھریة  العناصر  یتضمن  بالتعاقد  لوعد 
من خلالھا إعلان داعي لوجود اتفاق لاحق یھدف إلى تحدیدھا، إضافة إلى ضرورة تعیین المدة التي یتم    لذلكمستقبلا،  

والمدة بل یكتفي  العناصر المكونة للعقد  على عكس عقد التفاوض الذي لا یتضمن    وإلا وقع الوعد بالتعاقد باطلا،الرغبة  
 10كل طرف في مواجھة الآخر بالسعي نحو إبرام العقد النھائي.

یكون الواعد ملزم بالبقاء على وعده فلا یجوز لھ الرجوع عنھ إذ أنھ بمجرد إعلان الموعود لھ في الوعد بالتعاقد      
وفي حالة عدم ،  ینعقد العقد فیلتزم الواعد بتسلیم الشي محل الوعد   طرف الموعودة المحددة  مدعن رغبتھ قبل انقضاء ال

العقدی  تنفیذه لھذا الالتزام العقد مستقبلا، ة،  تقوم مسؤولیتھ  القبول لكي ینعقد  أما بالنسبة لعقد التفاوض فلا یكفي إعلان 
  11.وإنما لابد من حصول تراض جدید ینتج عنھ تمام العقد

                  :ب. عقد التفاوض وعقد الإطار
من أجل السعي نحو تحقیق الغرض المباشر والمراد من مرحلة المفاوضات، عادة ما یلجأ الطرفین المتفاوضین إلى     

وضع إطار لتنظیم ھذه المرحلة وھو ما یعرف بعقد الإطار الذي یقصد بھ ذلك الاتفاق المحدد للقواعد الأساسیة، التي  
 12تخضع لھا العقود المراد إبرامھا في المستقبل.

عقد       لإتمام  التحضیر  أجل  من  یبرم  تمھیدیا  عقدا  یشكل  كلاھما  كون  في  العقدین  ھذین  بین  التشابھ  أوجھ  تتمثل 
توافر   منھما  كل  لقیام  یشترط  أنھ  حیث  الصحة،  مستقبلي،  وشروط  الأخرى  العقود  في  المتطلبة  حالة الأركان  وفي 

أركانھا والتزام   العقدیة بعد توافر  المسؤولیة  قیام  المتفاوضین یترتب عن ذلك  الواقعة على عاتق  الإخلال بالالتزامات 
التعویض من  لھ طلب  ثمة یحق  لھ، ومن  الحاصل  الضرر  تسبب في  الدلیل على وجود خطأ عقدي  بإقامة  المضرور 

  13المتفاوض المسؤول لجبر ذلك الضرر.
إلا أن نقطة الاختلاف بین عقد الإطار وعقد التفاوض تتمثل في كون الأول یتضمن العناصر الجوھریة والتي على     

أساسھا یتم إبرام عقود التنفیذ فھو بذلك یرتب الالتزام بمراعاة تلك الشروط الواردة فیھ، على عكس الثاني الذي یكون 
طرف   من  مراعاتھا  من  لابد  التي  الالتزامات  تحدید  على  فقط  یقتصر  بل  الجوھریة  العناصر  تحدید  من  خالیا 

 المتفاوضین. 
   الاتفاقي:عقد التفاوض والبروتوكول ج. 

أن عقد التفاوض یبرم من بما أن أوجھ التشابھ ھي نفسھا المذكورة سابقا فلا یسعنا الا بتیان أوجھ الاختلاف ألا وھي:    
أجل تنظیم المفاوضات من خلال البدء والاستمرار فیھا قصد التوصل إلى إبرام العقد النھائي مستقبلا، أما البروتوكول 

فإنھ ذلك الاتفاق الذي یتم في حالة ما إذا كانت الخطوط العریضة قد اتضحت فھو بذلك یھدف إلى تثبیت ھذه   الاتفاقي
 14ومن ثمة مواصلة التفاوض لتحدید الالتزامات والحقوق الطرفین في العقد النھائي المراد إبرامھ. ،الخطوط العریضة
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البروتوكول      أن  القول  یمكن  یحتوي   الاتفاقيوأخیرا  التي  الأساسیة  العناصر  یتضمن  لا  الذي  التفاوض  عقد  عكس 
 الاتفاقي علیھا العقد النھائي فھو یقتصر فقط على الالتزام بالتفاوض وفقا لما یفرضھ مبدأ حسن النیة، أما البروتوكول  

فإنھ یحدد ھذه العناصر باستثناء الأجزاء المتعلقة بشروط تنفیذه، ومن ھنا نجد أن كل من ھذین الأخیرین یعتبران تمھیدا 
الالتزام   في  المتمثلة  المسؤولیة  قیام  یترتب  منھما  كل  یفرضھا  التي  بالالتزامات  الإخلال  حالة  وفي  مستقبلي،  لعقد 

 بالتعویض.                        
 ثانیا: الالتزامات المفروضة في عقد التفاوض وجزاء الإخلال بھا       

من ضوابط مرحلة المفاوضات نجد مبدأ حریة التفاوض، ومن ثمة یحق لكل طرف اللجوء إلى اتفاق التفاوض أو      
قطعھ متى شاء ذلك، لأن المفاوضات لا ینتج عنھا بالضرورة إبرام العقد النھائي، غیر أنھ من أجل استقرار المعاملات 
التفاوض  عقد  یفرضھا  التي  للالتزامات  التعاقد  في  الراغبة  الأطراف  امتثال  من  فلابد  بالأمان،  الشعور  یقتضي  الذي 
العقد   إبرام  إلى  الطرفان  توصل  الالتزامات  ھذه  تنفیذ  تم  فإذا  للتعاقد،  السابقة  المرحلة  تنظیم  بھدف  یبرم  باعتباره 
توافرت   إذا  العقدیة  المسؤولیة  قیام  في  متمثل  قانوني  جزاء  یترتب  مخالفتھا  حالة  في  ذلك   من  والعكس  المستقبلي، 
شروطھا وأركانھا، فیتحمل الطرف المخل والذي تسبب في الضرر للطرف الآخر نتیجة عدولھ عن التفاوض الالتزام 

 بدفع التعویض، وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال التقسیم التالي:                      
 : عقد التفاوض مفروضة في . الالتزامات ال 1

لا      تؤدي  التي  الأساسیة  الالتزامات  من  بجملة  المھمة،  المرحلة  ھذه  في  المتفاوضین  یلتزم  التفاوض  عقد  بموجب 
التفاوض،   في  بالبدء  الالتزام  في:  الأخیرة  ھذه  تتمثل  النھائي،  العقد  إبرام  ثمة  ومن  معین  لاتفاق  التوصل  إلى  محالة 

 الالتزام بالتفاوض بحسن نیة، وھذا ما سنتناولھ بالتفصیل وفقا للتقسیم التالي:  
 البدء في التفاوض:  لتزام أ. ا  

لقد سبق وقلنا أن عقد التفاوض یعتبر عقد حقیقي فھو یبدأ بدعوة یوجھھا طرف ینوي التعاقد إلى شخص معین أو      
عدة أشخاص، وذلك بإعلان ھذا الأخیر عن رغبتھ في التفاوض من أجل الوصول إلى الھدف المنشود وھو نجاح ھذه 

 15المرحلة والانتقال إلى مرحلة نھائیة ألا وھي إتمام العقد الذي تم التمھید لھ والتخطیط بشأنھ.
وبعد إعلان الطرف الذي وجھت لھ دعوة التفاوض عن قبولھ وموافقتھ، یقع على عاتقھ إلى جانب الطرف الآخر      

التزام مھم یتمثل أساسا في البدء في التفاوض، حیث یلتزم كل منھما بالحضور في الموعد المتفق علیھ وذلك من أجل 
بتقدیم دعوة للطرف  فیلتزم  التعاقد فقط  أنھ قد یقع ھذا الالتزام على عاتق الطرف الراغب في  المفاوضات، إلا  افتتاح 
منصب  في  توظیفھ  أجل  من  لعامل  العمل  یحتاج صاحب  كأن  النھائي،  العقد  اقتراحات حول  إعطاء  من خلال  الآخر 

 16شاغر ففي ھذه الحالة ھو الذي یلتزم بالبدء في التفاوض مع المتقدم للعمل المعلن عنھ.
ویمكن الإشارة إلى أن الالتزام بالبدء في التفاوض یتجلى في مبادرة كل طرف نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة وكذا     

افتتاحھا  یتم  وھنا  المفاوضات  مائدة  إلى  الطرفان  یذھب  حیث  التفاوض،  عملیة  مباشرة  أجل  من  الضروریة  الأعمال 
وذلك من خلال تبادل الآراء والمناقشات ووجھات النظر المتعلقة بالعقد النھائي حتى یتسنى لھما معرفة كل ما یخص 

  17ھذا التعاقد والبحث في تفاصیلھ والنتائج المترتبة عنھ ومدى مطابقتھا لمصالح كل منھما.
     :نیةال  لتفاوض بحسناب. التزام  

إلى جانب مبدأ حریة التعاقد نجد أیضا مبدأ حسن النیة الذي مفاده التحلي بالنزاھة والصدق أثناء مرحلة المفاوضات،      
من ق.م.ج بقولھا:" یجب تنفیذ العقد طبقا لما   107وقد ورد النص على ھذا المبدأ من خلال الفقرة الأولى من المادة  

نیة." وبحسن  علیھ  حریة    18اشتمل  على  الواردة  القیود  بین  من  یعد  النیة  بحسن  بالتفاوض  الالتزام  أن  نجد  ھنا  ومن 
التعاقد، فھذا الالتزام ینشأ عن عقد التفاوض ویعتبر من بین الضمانات التي تكفل الأمان والطمأنینة للأطراف المتفاوضة  

 19لاسیما كونھ یساعد على تنفیذ الالتزامات التي تفرزھا ھذه المرحلة.
، لابد أن  عن إبرام عقد التفاوض تمھیدا للعقد النھائيراجع تویمكن التنویھ إلى أنھ في حالة ما إذا قرر أحد الطرفین ال    

لما قد یترتب عن ھذا القطع خاصة وإذا لم یكن ھناك سبب جدي    من الناحیة النفسیةیلتزم بواجب تھیئة الطرف الآخر  
حسن النیة، زیادة على ذلك فإنھ یستلزم أیضا متابعة التفاوض وتفادي أي فعل أو لأن ھذا ما یفرضھ مبدأ  یبرر ذلك،  

 20.عدم التوصل إلى نتیجة مرضیة أن یؤدي إلى من شأنھ الطرفینمن انفعال 
فھو       النیة  حسن  لمقتضیات  وفقا  بالتفاوض  فیھ  الالتزام  یستوجب  التفاوض  عقد  أن  یتبین  ذكره  سبق  ما  من خلال 

التفاوض دون سبب  لذلك لابد الامتناع عن قطع  بینھما،  الثقة  یولد  المتفاوضة لأنھ  القانونیة للأطراف  الحمایة  یضمن 
المتفاوض  قبل  لھ یستدعي تعویضھ من  مما یشكل ضررا  الطرف الآخر  تفویت فرصة على  جدي لأن ھذا من شأنھ 

 المخل بھذا الالتزام على أساس أحكام المسؤولیة العقدیة.  
                          :الاستمرار في التفاوضج. التزام 

إضافة إلى الالتزامین السابق ذكرھما ھناك التزام آخر ألا وھو الاستمرار في التفاوض الذي لا یأتي لوحده وإنما من     
من   فلابد  المبدأ  لھذا  وفقا  أنھ  ذلك  یعني  النیة،  حسن  مبدأ  وتطبیق  مواكبة  ومواصلة   الالتزام أجل  بالاستمرار  أیضا 



 خولة محروق، عذراء بن یسعد 
   

70 

 الالتزام التفاوض وعدم قطعھ دون وجود سبب جدي لأن ذلك یرتب قیام المسؤولیة العقدیة في حق الطرف المخل بھذا  
 الذي یفرضھ عقد التفاوض على أطرافھ.                                 

متابعة      كلیھما  من  یستوجب  إذ  الطرفین،  كلا  ذمة  في  یقع  أي  تبادلي  التزام  التفاوض  بمواصلة  الالتزام  ویعتبر 
التفاوض وفقا لما یتطلبھ مبدأ حسن النیة سعیا منھما نحو إنجاح اتفاق التفاوض ومن ثمة تحقیق الغرض المنشود المتمثل 

 21في إبرام العقد النھائي.
بالاستمرار في التفاوض یعد التزاما ببذل عنایة والذي یتطلب بذل الجھود والمساعي   الالتزام ویمكن الإشارة إلى أن    

أن ھذا لا  إلا  العقد مستقبلا،  إتمام  النھائیة وھي  النتیجة  إلى  التوصل  أجل  المتفاوضین من  إیجابیة من طرف  بطریقة 
 22بإبرامھ. یعني الالتزام 

خاصة إذا لم یكن ھناك مبرر   الانسحابب امتناع طرفي عقد التفاوض عن  وبالتالي فإن ھذا الالتزام مفاده ھو وجو    
عن اتخاذ أي موقف سلبي من شأنھ إعاقة سیر المفاوضات، وإلا التزم   الامتناعنبغي أیضا  شرعي یستدعي ذلك، كما ی

      23الطرف المتسبب في ذلك بالتعویض لإصلاح الضرر الذي أصاب الطرف الآخر.
ومن ھنا نجد أن الاستمرار في التفاوض ومواصلتھ لھ أھمیة كبیرة، فھو یساھم في إزالة الصعوبات والعقبات التي     

تعترض المتفاوضین أثناء ھذه المرحلة، وتزداد ھذه الأھمیة كلما تقدم الطرفان في التفاوض، لذلك لابد من الامتثال لھ 
مسؤولیتھما  تقوم  الالتزام  ھذا  المتفاوضین  الطرفین  خالف  إذا  ذلك  من  العكس  وعلى  مرضیة،  بنتیجة  الفوز  یتم  حتى 

 العقدیة على أساس أن الفعل المخل بھ یشكل التزام عقدي وذلك إذا توافرت أركان قیامھا.        
 في عقد التفاوض "قیام المسؤولیة العقدیة":  ات المفروضة. جزاء الإخلال بالالتزام2

لما كان الطرفان یحققان الھدف الذي یسعى من أجلھ وھو إتمام العقد في المستقبل، إلا من خلال إبرام عقد التفاوض      
تمھیدا لذلك، وھذا لا یكون إلا بالامتثال للالتزامات التي یرتبھا، فقد یحدث وأن یقطع أحد الطرفین التفاوض دون سبب 
في حق   قانوني  یترتب جزاء  الحالة  ھذه  ففي  ثانویة،  أو  أساسیة  كانت  الالتزامات سواء  بھذه  إخلالا  یشكل  مما  جدي 
المتفاوض المخل یتمثل في نھوض المسؤولیة العقدیة، ولا یتم ذلك إلا بتوافر شروط وأركان ضروریة لقیامھا، سنفصل 

 فیھا فیما یلي:  
                  خلال بعقد التفاوض:ة جراء الإأ. شروط قیام المسؤولیة العقدی

المسؤول      بین  عقد  عن  ناشئ  التزام  مخالفة  عن  المترتب  الجزاء  ذلك  بأنھا  عامة  بصفة  العقدیة  المسؤولیة  تعتبر 
والمضرور، فھي بھذا المعنى یقصد بھا: جزاء الإخلال بالتزام عقدي. ومن ھنا نجد أن المسؤولیة العقدیة المترتبة عن 

 عقد التفاوض تتمثل في إخلال أحد الطرفین المتفاوضین بالالتزامات المفروضة على عاتقھما بموجب ھذا العقد.   
 ومن أجل قیام المسؤولیة العقدیة لابد من توافر شرطین مھمین ألا وھما: 

 وجود عقد تفاوض صحیح:                                                ▪
لا یتصور نھوض مسؤولیة عقدیة دون أن یكون ھناك عقد تفاوض بین المتفاوض المنسحب "المخل بالالتزامات"      

أثرھا  وترتیب  العقدیة  المسؤولیة  أحكام  تطبیق  أجل  من  أساسیا  شرطا  یمثل  فھذا  ذلك،  من  المتضرر  الطرف  وبین 
المتمثل في التعویض. إلا أنھ طبقا للقواعد العامة لا یكفي وجود عقد تفاوض فقط بل لابد أن یكون صحیحا، أي مكتمل 
الأركان الأساسیة وھي: الرضا الذي یتطلب توافق إرادتین من أجل إحداث أثر قانوني، والمحل والسبب الذي یشترط 
فیھما المشروعیة تحت طائلة البطلان، إضافة إلى الشكل في بعض الأحیان كما ھو الحال في بیع العقار، كما ینبغي أن 
تتوفر الأھلیة لدى طرفي عقد التفاوض وأن تكون إرادتھما خالیة من العیوب تحول دون إبرام العقد كالغلط والتدلیس  

 والإكراه والغبن، ... إلخ.   
المسؤول    المتفاوض  یتحمل  لا  ثمة  ومن  العقدیة  المسؤولیة  قواعد  لإعمال  مجال  فلا  العقد  بطلان  حالة  في  وبالتالي 

 التعویض عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر.  
                      أن یكون الضرر الحاصل ناتج عن إخلال المتفاوض المنسحب بتنفیذ عقد التفاوض:                                                        ▪

لا یكفي وجود العقد وصحتھ لقیام المسؤولیة العقدیة بل لابد أن یكون الضرر الذي أصاب المتفاوض ناتج مباشرة    
عن إخلال المتفاوض الآخر بالتزاماتھ، كأن ینسحب فجأة ویتراجع عن إبرام عقد التفاوض فیتسبب في حدوث ضرر 

           24وھذا ما یجعلھ مسؤولا عن ذلك بدفع التعویض من أجل جبر الضرر.
للمتفاوض الآخر،     مباشر  العقدي في حدوث ضرر  بالالتزام  المتفاوض  إخلال  یتسبب  أن  ینبغي  أنھ  بذلك  والمقصود 

   .ویتحقق ھذا الإخلال إما نتیجة عدم تنفیذ المتفاوض لالتزاماتھ أو التأخر في تنفیذھا
ومن خلال ذلك یمكن الإشارة إلى أن الإخلال بالالتزامات التي یرتبھا عقد التفاوض جوھریة كانت أم ثانویة وحدوث   

 ضرر للمتفاوض الآخر، یتسبب في قیام المسؤولیة العقدیة فیتحمل المتفاوض المسؤول دفع التعویض لجبر الضرر.  
 جراء الاخلال بعقد التفاوض: ب. أركان قیام المسؤولیة العقدیة

العقد    والمسؤولیة  عامة  بصفة  المسؤولیة  أن  فیھ  شك  لا  الإمما  عن  الناجمة  وجھ یة  على  التفاوض  بعقد  خلال 
السببیة بینھما، وللتوضیح   العقدي والضرر، والعلاقة  إلا بتوافر أركان أساسیة تتمثل في الخطأ  تتحقق  الخصوص، لا 

 أكثر نتبع التقسیم التالي:  
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 الخطأ العقدي:     ▪
یعد الخطأ ركن من أركان المسؤولیة المدنیة بصفة عامة والمسؤولیة العقدیة بصفة خاصة، حیث یعرف الخطأ العقدي 

وبالتالي فإن ،  یفرضھ العقد من خلال عدم التنفیذ أو التأخیر فیھ، أو الإساءة في تنفیذه" "إخلال أحد الطرفین بالتزام بأنھ:  
المتفاوض بأحد التزاماتھ المفروضة   ل"إخلا  بھ: الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة العقدیة المترتبة عن عقد التفاوض یقصد  

، أو التأخر الالتزامبموجب عقد التفاوض المبرم بینھ وبین المتفاوض الآخر، سواء كان ھذا الاخلال ناتجا عن عدم تنفیذ  
 .25 فیھ، أو تنفیذه تنفیذا معیبا"

ومن خلال ھذه التعاریف یمكن القول أن الخطأ الذي علیھ یتوقف وجود المسؤولیة العقدیة یمثل ذلك الإخلال الواقع      
یستلزم   ما  وھذا  تنفیذھا،  الواجب  للالتزامات  مخالفتھ  أي  المتفاوض  طرف  للمتفاوض   الالتزام من  التعویض  بدفع 

 المتضرر، في حالة ما إذا تم ثبوت ھذا الخطأ في جانب المتفاوض المسؤول.
وتجدر الإشارة إلى أن صورة عدم التنفیذ تختلف باختلاف طبیعة الالتزام فیما إذا كان ببذل عنایة أو بتحقیق نتیجة،    

ففي حالة ما إذا التزم المتفاوض ببذل عنایة في ھذه الحالة یقع على عاتقھ فقط بذل الجھد والعنایة الكافیة لتنفیذ التزامھ 
فھو غیر ملزم بتحقیق النتیجة المراد الوصول إلیھا، والعنایة المطلوبة ھنا ھي عنایة الرجل العادي في نفس الظروف 
الخارجیة التي قد تحیط بھ، فعكس ذلك یشكل إخلالا بھذا الالتزام، إذا تم إثباتھ من طرف المدعي المتضرر وذلك بإقامة  

 الدلیل على وجود عقد تفاوض صحیح، إضافة إلى إثبات أن المتفاوض الآخر لم یقم بتنفیذ التزاماتھ.  
أما في الالتزام بتحقیق نتیجة إذا لم یقم المتفاوض بتحقیق النتیجة المرجوة فھنا یعتبر قد خالف التزامھ ومن ثمة تقوم      

مسؤولیة العقدیة إذا تم إثبات ذلك في جانبھ، حیث أن إقامة الدلیل على وجود خطأ في ھذه الحالة یكون یسیرا فیكتفي  
 المتفاوض المتضرر بإثبات أن النتیجة المرجوة لم تتحقق حتى ولو بذل العنایة الكافیة في سبیل ذلك.  

المفاوضات     في  الدخول  المتفاوضین  الطرفین  أحد  یرفض  كأن  یلي:  فیما  أھمھا  نذكر  صور  عدة  العقدي  وللخطأ 
بالرغم من إبرام عقد تفاوض، في ھذه الحالة یعد قد ارتكب خطأ عقدي، من صوره أیضا عدم الاستمرار في التفاوض 
دون وجود سبب مشروع فإن تم قطعھ في مرحلة متقدمة ولم یبرر ذلك فإنھ یعد خطأ یستوجب المساءلة، إضافة إلى 

المفا المتعلقة بمرحلة  المستقبل، إفشاء الأسرار  إبرامھ في  المراد  العقد  المتعاقد بكل ما یخص  وضات ذلك: عدم إعلام 
آخر لا ینتمي إلى عقد التفاوض، فكل ذلك یعتبر من صور الخطأ الموجب للمسؤولیة   والتي لا یجوز إخراجھا لطرف

 26العقدیة.
  العقدي الضرر ▪
المتفاوض ضررا من طرف        أن یصیب  أیضا  لابد  بل  الخطأ  توافر ركن  العقدیة مجرد  المسؤولیة  لقیام  یكفي  لا 

المتفاوض المسؤول عن الإخلال بالالتزام، حیث یعتبر ھذا الأخیر ركن ثاني لنھوض المسؤولیة العقدیة المترتبة عن  
الإخلال بعقد التفاوض. ویقصد بالضرر في معناه العام بأنھ:" ذلك الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو 
في مصلحة مشروعة لھ، سواء تعلق ذلك بمالھ أو شرفھ، أو اعتباره، أو سلامة جسده أو حریتھ"، ومن ثمة فإن الضرر 

 27العقدي ھو ما یلحق الدائن من أذى نتیجة إخلال المدین بالتزاماتھ العقدیة.
المتفاوض     یصیب  الذي  الأذى  ذلك  بأنھ  بالتزاماتھ  المتفاوض  إخلال  عن  الناتج  الضرر  تعریف  إلى  نخلص  وعلیھ 

 ویلحق بھ في مالھ أو سمعتھ نتیجة قطع المتفاوض الآخر للمفاوضات إخلالا بمقتضیات مبدأ حسن النیة.                   
المادي ذلك      بالضرر  التفاوض نوعان: مادیا ومعنویا، حیث یقصد  العقدي في عقد  الضرر  ویمكن الإشارة إلى أن 

الأذى الذي یتعلق بالمال والمتمثل في النفقات التي یتحملھا المضرور من أجل إجراء مفاوضات ومناقشات حول العقد  
على  الفرص  وضیاع  الوقت  إھدار  إلى  إضافة  الأخیر،  ھذا  إبرام  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  في  الفشل  نتیجة  النھائي 
المعنوي أو الأدبي فھو لا یمس الجانب المالیة وإنما یتعلق بالسمعة  المتفاوض دون تحقیق الھدف المراد، أما الضرر 

 28والشرف أساسا كأن تنتھي المفاوضات بالفشل ویتسبب ذلك في المساس بسمعة المتفاوض المضرور.
یكون     أن  المتفاوض عدة شروط ألا وھي:  الذي یصیب  الضرر  تتوافر في  أن  العقدیة لابد  المسؤولیة  تتحقق  ولكي 

محققا ویقصد بذلك الضرر الحال أي الذي وقع فعلا، فبالنسبة للضرر المستقبلي إذا كان مؤكد الوقوع فیجوز التعویض 
 عنھ، أما إذا كان احتمالي یعني غیر محقق قد یقع وقد لا یقع، فلا یجوز التعویض عنھ.  

إضافة إلى ذلك یشترط في الضرر أن یكون مباشرا ومتوقعا، حیث یكون الضرر مباشرا إذا كان یعتبر نتیجة طبیعیة    
للإخلال بالالتزام، ویعني ذلك أن المتفاوض المضرور لم یكن باستطاعتھ أن یتوقى ھذا الأذى مع بذلھ جھد معقول، في 
غیر  فالضرر  التفاوض،  على  الاتفاق  بدایة  منذ  حدوثھ  نتوقع  أن  یمكن  الذي  الأذى  ذلك  ھو  المتوقع  الضرر  أن  حین 
التطور   ظل  في  خاصة  مشروعة  غیر  منافسة  عن  الضرر  ینشأ  أن  ینبغي  وأخیرا  عنھ،  التعویض  یمكن  لا  المتوقع 

 الحاصل في مجال الشركات التجاریة التي تتطلب إبرام عقد تفاوض.    
 العلاقة السببیة  ▪

متفاوض بل لابد ان تكون ھناك  بالرغم من توافر الخطأ العقدي والضرر إلا انھما لا یكفیان لقیام المسؤولیة العقدیة لل   
لا   علاقة السببیةعن إخلال المتفاوض بالتزاماتھ، فإذا انقطعت    مفاد ذلك أن ینتج الضرر مباشرة   ،ة سببیة بینھماعلاق

 یحق للمضرور الحصول على التعویض، حیث یمكن إثبات ذلك من ومن ثمة لاقواعد المسؤولیة العقدیة    تطبیق  یمكن  
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وبالمقابل إذا أراد المسؤول نفي المسؤولیة العقدیة عن خلال إقامة الدلیل على وجود كل عناصر الواقعة المدعى بھا،  
قاھرة أو  وة  كوجود قیرجع لسبب أجنبي  التنفیذ    وإنما عدم ،  د لھ فیھلا ییقع على عاتقھ إثبات ان الضرر الواقع    نفسھ

  29.حادث مفاجئ، أو فعل الغیر، أو خطأ المتفاوض
ومن ثمة یمكن الإشارة إلى أنھ لا مجال لقیام المسؤولیة العقدیة إذا لم یكن خطأ المتفاوض المسؤول ھو السبب في    

حدوث الضرر، فقد یكون ھذا الضرر خارج عن إرادة المسؤول أي ھناك سبب أجنبي حال بینھ وبین تنفیذ الالتزامات 
المفروضة علیھ، وھنا یمكن الدفع بانعدام المسؤولیة العقدیة وذلك بإقامة الدلیل على وجود قوة قاھرة أدت إلى ذلك أو 
أن خطأ المتفاوض المضرور ھو الذي كان السبب في عدم تنفیذ الالتزام أو التأخر فیھ، كأن یخالف ما یتضمنھ اتفاق  
التفاوض صراحة أو ضمنا. كما قد یشترك خطأ المسؤول وفعل المتفاوض المضرور في حدوث الضرر ففي ھذه الحالة 

  30یتم الرجوع للقواعد العامة.
لجبر     التعویض  المسؤول  المتفاوض  یتحمل  العقدیة  المسؤولیة  قیام  بتوافر شروط وأركان  أنھ  لنا  یتبین  وفي الأخیر 

 الضرر الذي أصاب الطرف الآخر. 
 عن قیام المسؤولیة العقدیة جراء الإخلال بعقد التفاوض    مترتبةونیة الالمحور الثاني: الآثار القان

العقود       فإنھ كغیره من  للتعاقد،  السابقة  المنظمة للمرحلة  التمھیدیة  التفاوض یعد من الاتفاقات والعقود  إذا كان عقد 
النیة،   حسن  مبدأ  لمقتضیات  وفقا  تنفیذھا  ینبغي  التي  المتفاوضین  الطرفین  عاتق  على  تقع  التزامات  یرتب  الأخرى 
وبالتالي في حالة مخالفة ھذه الالتزامات كأن یقطع أحد الطرفین المفاوضات دون الاستناد إلى وجود مبرر منطقي مما 
للقضاء  اللجوء  المسؤول، وذلك من خلال  للمتفاوض  العقدیة  المسؤولیة  نھوض  الآخر یستوجب  للطرف  یسبب ضرر 
ورفع دعوى ضده، وبمجرد توافر شروطھا وأركان قیامھا  یتحمل ھذا الأخیر الآثار القانونیة  المترتبة عن ذلك، ومن 
خلال التقسیم التالي سوف نتعرف على الأثر المھم فیما إذا كان متمثلا في التنفیذ العیني أو التعویض عن الضرر فقط 
فیما  مفصل  بشكل  ما سنتناولھ  وھذا  العقدیة  المسؤولیة  أحكام  تعدیل  الاتفاق على  یمكن  المتفاوض، حیث  الذي أصاب 

 یلي:   
 لال بعقد التفاوض جراء الإخلتعویض عن الضرر أولا: التنفیذ العیني وا 

یترتب عن قیام المسؤولیة العقدیة بصفة عامة أثرین ھامین ألا وھما: التنفیذ العیني وذلك بإجبار المدین على تنفیذ      
إذا تم الإخلال ببنود عقد   المفاوضات  التعویض، أما في مرحلة  التنفیذ بمقابل وھو  إذا كان ممكنا أو  التزم بھ  عین ما 
التفاوض وتوافرت أركان المسؤولیة العقدیة فسنتعرف لاحقا عما إذا كان من الممكن إجبار المتفاوض على التنفیذ عینا، 

 أو یلتزم بتعویض المتفاوض بغرض جبر الضرر الذي أصابھ. 
 
 :  . التنفیذ العیني1

بالرجوع للقواعد العامة نجد أن التنفیذ العیني یقصد بھ قیام المدین بتنفیذ ما التزم بھا عینا تجاه الدائن، فكأصل عام        
إجباره عن    الالتزام ینفذ   یتم  بإرادتھ  الالتزام  بتنفیذ  القیام  امتناعھ عن  أنھ في حالة  إلا  إجباره على ذلك،  طواعیة دون 

قانونیة  وسائل  باستعمال  الجبري  بالتنفیذ  یسمى  ما  وھذا  الإعذار،  إجراءات  إتمام  بعد  لكن  القضاء  إلى  اللجوء  طریق 
 .  معینة والذي یشترط فیھ إمكانیة تنفیذ الالتزام عینا بحیث لا یكون مرھقا للمدین

لما كان التنفیذ العیني اختیاریا في العقود بصفة عامة، ففي عقد التفاوض المبرم خلال المرحلة السابقة للتعاقد، قد     
مما یسبب  فیھا  أو الاستمرار  مفاوضات  الدخول في  التزامھ كرفضھ  تنفیذ  المتفاوض عن  امتناع  الآراء بشأن  اختلفت 

الآخر   للمتفاوض  بالتزامھ ضررا  المخل  المتفاوض  إجبار  أجل  من  للقضاء  اللجوء  یجوز  ھنا: ھل  یثار  الذي  فالسؤال 
 على تنفیذه عینا وذلك بإرغامھ على الدخول في المفاوضات أو الاستمرار فیھا؟  

لقد ظھر رأیین في سبیل ذلك: فالرأي الأول استبعد التنفیذ العیني في مجال عقد التفاوض حتى ولو كان ممكنا وغیر     
مرھق للمدین، لاسیما فیما یتعلق بالمفاوضات في عقود التجارة الدولیة، حیث استند أصحاب ھذا الرأي في قولھم بذلك  

 إلى سببین ألا وھما: 
یعني حریة     النیة وھذا  مبدأ حسن  إلى جانب  التعاقد  مبدأ حریة  تقوم على  أنھا  التفاوض  أنھ من ضوابط مرحلة  بما 

یجوز إجبار المتفاوض على تنفیذ التزامھ عینا لأن ذلك یستوجب  فلا    الدخول في المفاوضات والاستمرار فیھا من عدمھ
تدخل ھذا الأخیر شخصیا أي دخولھ في التفاوض والاستمرار فیھ ھو دون غیره فإذا رفض ذلك لا یمكن إرغامھ حفاظا 

 31 على حریتھ الشخصیة التي لا یمكن المساس بھا.
یعد أمر غیر ممكن في عقد التفاوض، لأن ذلك یولد الضغط والتوتر   الاختیارينفیذ الجبري كاستثناء للتنفیذ  العمل بالت   

ونحن نعلم أن المفاوضات تستلزم التعامل بین المتفاوضین بكل حریة وراحة من أجل تجاوز الصعوبات التي قد تعتریھا 
وتكلیلھا بإتمام العقد مستقبلا، لذلك فلا یتصور إجبار المتفاوض على إجراء مناقشات ومفاوضات والاستمرار فیھا مع 

 32الضغط المستمر وإلا تسبب ذلك في التوصل إلى إبرام عقد فاشل.
ومن خلال ما سبق ذكره یتبین لنا أنھ من غیر الممكن إجبار الطرف المتفاوض على إبرام عقد التفاوض والاستمرار   

في إجراء مناقشات بھدف تحقیق نتیجة مرضیة وھي إتمام العقد في المستقبل، لأن ذلك یخالف مبدأ الحریة التعاقدیة،  
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المخل  للمتفاوض  العقدیة  المسؤولیة  لقیام  كجزاء  التعویض  إلى  اللجوء  یبرر  ما  وھذا  العیني  للتنفیذ  مجال  لا  وبالتالي 
 بالتزاماتھ. 

قرار    في  جاء  ما  ذلك  على  والدلیل  المفاوضات  مرحلة  في  مستبعد  العیني  فالتنفیذ  العلیا    وبالتالي  للمحكمة  حدیث 
، والذي یقضي بأن تصرف الواعد في العقار الموعود بھ،  258333، ملف رقم  30/01/2001الجزائریة المؤرخ في  

وانتقال ملكیتھ إلى الغیر عن طریق إتمام إجراءات الشھر لدى المحافظة العقاریة، فھنا لا یبقى للموعود لھ سوى دعوى 
 33من ق.م.ج. 176الرجوع على الواعد بالتعویض طبقا لما ورد في نص المادة 

إلا أنھ ھناك رأي آخر مخالف لذلك یقضي بجواز إجبار المتفاوض على التنفیذ عینا وذلك لا یتم إلا باستعمال القاضي    
، حیث جاء في  1976سبتمبر    28لسلطتھ التقدیریة وھذا ما یتجلى في الحكم الصادر عن محكمة استئناف باریس في  

، تضمن بندا یقضي بإلزام  Shallوشركة    EDF  وقائع القضیة أنھ تم إبرام عقد تورید كمیة من زیت المازوت بین شركة
 34الطرفین بإعادة التفاوض حول الثمن في حالة ما إذا تمت زیادة الأسعار أو انخفاضھا.

أن     أكتوبر    حیث  حرب  بعد  الأسعار  في  ارتفاعا  شھد  في 1973البترول  الطرفان  دخول  استدعى ضرورة  مما   ،
مفاوضات بھدف تعدیل السعر، وقد ترتب عن ذلك فشل المفاوضات، وبالرجوع للمحكمة التي تصدت النظر في النزاع  
المراد إبرامھ وفي حالة فشل ھذا  العقد  بالتفاوض من أجل  المتعاقدین  إلزام  نجدھا قد فصلت في الموضوع من خلال 

 35الأخیر تقضي إما بإبطال العقد أو فرض تعدیل بمعرفتھا.
الحریة       مبدأ  یخالف  لأنھ  وذلك  ما  نوعا  مستبعد  المفاوضات  مرحلة  في  العیني  التنفیذ  أن  إلى  نخلص  الأخیر  وفي 

التعاقدیة فلا یمكن إجبار الطرف على الدخول في مفاوضات لأن ذلك یتسبب في فشلھا ومن ثمة عدم تحقق الغرض 
طرف   من  المعلومات  إفشاء  حالة  في  إلا  التعویض  إلى  اللجوء  ضرورة  یستدعي  ما  وھذا  إلیھ،  الوصول  المراد 

 المتفاوض.           
                  :خلال بعقد التفاوضقیام المسؤولیة العقدیة جراء الإ . التعویض عن الضرر المترتب عن2  
خلال بالالتزامات المترتبة عن العقد بصفة عامة وعقد التفاوض بصفة خاصة، ینتج عنھ من المتعارف علیھ أن الإ    

تحمل المسؤولیة العقدیة التي توجب على المتفاوض المسؤول الالتزام بدفع التعویض للمتفاوض المضرور جبرا لذلك 
وكذا  تقدیره  وكیفیة  بالتعویض  المقصود  على  أكثر  وللتعرف  ذكرھا،  السابق  الأركان  بتوافر  إلا  ھذا  یتم  ولا  الضرر 

 نطاقھ وما یشتمل علیھ یمكننا إتباع التقسیم التالي:                    
 : أ. تعریف التعویض وطرق تقدیره  

باطلاعنا على القانون المدني كونھ القاعدة العامة والمتضمن أھم المبادئ لاسیما فیما یخص الأثر المترتب عن قیام      
المسؤولیة العقدیة وھو التعویض الذي یعد التزاما مترتبا في حالة امتناع المتفاوض عن تنفیذ التزاماتھ لاسیما الدخول 
في مفاوضات والاستمرار فیھا وفقا لما یقتضیھ مبدأ حسن النیة، حیث لا یعفى المسؤول من الالتزام بالتعویض إلا إذا  

 دخل لھ فیھ. وفي ھذا المقام سنتعرف على المقصود بالتعویض وطرق تقدیره.  لا  أثبت ان استحالة التنفیذ كانت لسبب 
         :تعریف التعویض  ▪

منھ      یستفاد  الذي  والحق  المسؤول  المتفاوض  یتحملھ  الذي  الأثر  ذلك  ھو  التعویض  أن  إلى  أشرنا  وأن  سبق  لقد 
المتفاوض المضرور جراء الاخلال بالالتزامات، ولكي یستحق ھذا الأخیر لابد من اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع 
عوى المسؤولیة العقدیة التي یشترط فیھا توافر الصفة والمصلحة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة. ونلاحظ أن 

كأثر لقیام المسؤولیة العقدیة بصفة عامة وإنما تطرقت فقط لأھم    جل نصوص القانون المدني لم تتناول تعریفا للتعویض
 الأحكام المتعلقة بھ لا سیما توضیح كیفیة تقدیره وسلطة قاضي الموضوع في ذلك.  

المتفاوض  الذي یقدمھ  المالي  الأداء  بأنھ: ذلك  المفاوضات  العقدیة في مرحلة  التعویض عن المسؤولیة  ویمكن تعریف 
المتسبب في حدوث الضرر للطرف الآخر نتیجة إخلالھ بالالتزامات التي یفرضھا عقد التفاوض كتراجعھ عن الدخول 

ھ  أنى  إلشارة  جدر بنا الإ وت 36في مفاوضات والاستمرار فیھا دون وجود سبب منطقي مما یشكل إخلالا بمبدأ حسن النیة،
 لكي یستحق المتفاوض المضرور التعویض في ھذا النوع من المسؤولیة یجب علیھ مراعاة ما یلي:          

التي ورد فیھا كالتالي: "لا   من ق.م.ج  179_ أنھ لابد من القیام بإجراءات الإعذار كما ھو منصوص علیھ في المادة  
یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین، مالم یوجد نص مخالف لذلك". وھذا ما یتطلب من المتفاوض المتضرر إعذار 

  37 المتفاوض المخل بالتزامھ وإلا لا یحق لھ المطالبة بالتعویض لجبر الضرر اللاحق بھ.
_ لیست للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر التعویض وھذا یعني أنھ لا یستقل في ذلك إذا وجد ھناك اتفاق مسبق  

أو الشرط الجزائي الذي بمقتضاه یتم الاتفاق    الاتفاقيبین المتفاوضین بخصوص تحدید قیمتھ، وھو ما یسمى بالتعویض  
على قیمة معینة للتعویض إما في العقد نفسھ أو في اتفاق لاحق لھ، حیث أنھ كأصل عام ینبغي للقاضي الحكم بھذا المبلغ 

 دون التعدیل فیھ بالزیادة أو النقصان باستثناء حالتین:  
أو أنھ قد نفذ جزء  _ في حالة ما إذا أثبت المتفاوض المسؤول أن التقدیر الاتفاقي للتعویض فیھ مبالغا فیھ بدرجة كبیرة 

 38 من التزامھ، فیجوز للقاضي أن یعدل في ھذا التعویض وذلك بتخفیضھ.
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قیمة  تجاوز  قد  المتفاوض  أصاب  الذي  الضرر  أن  تبین  إذا  التعویض  قیمة  في  الزیادة  أیضا  للقاضي  یجوز  كما   _
 39 التعویض المقدر في العقد، وقام ھذا الأخیر بإثبات أن المتفاوض المسؤول قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما.

للمتفاوض الآخر المتضرر جراء      المتفاوض المسؤول بمنحھ  یلتزم  وعلیھ یمكن القول أن التعویض ھو الأداء الذي 
الإخلال بالالتزامات المفروضة في عقد التفاوض، ولعل الھدف من ھذا الجزاء المترتب عن قیام المسؤولیة العقدیة ھو 

 جبر الضرر اللاحق بھذا الأخیر. 
 : طرق تقدیر التعویض  ▪

كما سبقت الإشارة إلى أن التعویض یشكل ذلك الالتزام الواقع على عاتق المتفاوض المتسبب في قطع المفاوضات       
إخلالا بالتزاماتھ المترتبة عن عقد التفاوض، حیث یقوم ھذا الأخیر بمنح أداء نقدي للمتفاوض المتضرر وذلك بعد توافر 

 أركان المسؤولیة العقدیة وكذا اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعوى التعویض.    
وبالرجوع للقواعد العامة نجد أن القاضي یملك السلطة التقدیریة في تحدید قیمة التعویض، فھو یتولى ھذه المھمة بناء   

ھناك   أن  إلا  المضرور،  من طرف  لھ  المقدمة  والدلائل  المعطیات  تقدیر   ءاستثناعلى  في  القاضي  تدخل  بعدم  یقضي 
 التعویض الذي یتحملھ المتفاوض المسؤول عن عدم تنفیذ التزامھ لا سیما الاخلال بمبدأ حسن النیة. 

وذلك في حالة ما إذا تضمن عقد التفاوض شرط وھو تحدید قیمة التعویض النقدي كجزاء یترتب في حق المتفاوض      
المخل بما تم الاتفاق علیھ مما یتسبب في عدم تحقیق  الغرض المنشود وھو إبرام العقد النھائي، كما قد یتم تحدید ھذا 
التعویض في اتفاق لاحق لعقد التفاوض، وھذا النوع یسمى بالتعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي والذي تم التطرق إلیھ 
سابقا، وتجدر الإشارة إلى أن القاضي یحكم مباشرة بالتعویض المتفق علیھ بین المتفاوضین دون تعدیلھ إلا في الحالتین 

تطرقت إلیھ    السالفتین الذكر والتي یتدخل فیھما القاضي إما بالتخفیض أو الزیادة في القیمة المحددة للتعویض وھذا ما
 40من ق.م.ج. 183المادة 

إلا أنھ إذا لم یتم الاتفاق من طرف المتفاوضین على تحدید قیمة التعویض، القاضي ھو الذي یتولى ذلك مع مراعاة     
أي الذي یكون ناتج مباشرة عن عدم تنفیذ المتفاوض لالتزامھ الضرر المباشر    الاعتبارشروط معینة لاسیما الأخذ بعین  

 أو التأخر فیھ.  
ویتحقق ذلك إذا لم یتمكن المتفاوض من دفع الضرر ولو بذل جھده ویشمل ھذا التعویض ما لحق ھذا الأخیر من      

خسارة وما فاتھ من كسب، وقد أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ في حالة ما إذا كان مصدر الالتزام ھو العقد فلا 
 بالالتزاماتیلتزم المدین الذي لم یرتكب غش او خطأ جسیم. وھذا ما نسقطھ على عقد التفاوض، فإذا أخل المتفاوض  

الضرر  عن  بالتعویض  إلا  یلتزم  فلا  منھ،  جسیم  خطأ  أو  عن غش  ناتجا  ذلك  یكن  ولم  العقد  ھذا  بموجب  المفروضة 
المتوقع حدوثھ عند إبرام عقد التفاوض على عكس المسؤولیة التقصیریة التي یعوض فیھا عن جمیع الأضرار متوقعة 

 كانت أم لا.  
فاتھ من  المتفاوض من خسارة وما  التعویض لابد أن یكون شاملا أي یعوض على كل ما لحق  لنا أن  یتبین  ومن ھنا 

  41كسب نتیجة قطع الطرف الآخر للمفاوضات.
في     تدخل  التي  إلى الأضرار  الآتي  التقسیم  من خلال  فسنتناول  تقدیره  وكیفیة  التعویض  تعریف  إلى  تطرقنا  ما  بعد 

نطاق التعویض السابق التكلم عنھ، إذا كانت ھذه الأخیرة قد أصابت الطرف المتضرر جراء إخلال الطرف الآخر بعقد 
 التفاوض. 

 :جراء الإخلال بعقد التفاوض التعویض عنھاالأضرار الواجب  .2
نتیجة    المفاوضات  مرحلة  في  عنھا  التعویض  من  لابد  التي  الأضرار  أھم  ذكر  إلى  سنتطرق  التقسیم  ھذا  من خلال 

الأضرار ھذه  تتمثل  حیث  النھائي،  للعقد  تمھیدا  المتفاوضین  الطرفین  بین  المبرم  التفاوض  بعقد  نفقات    الإخلال  في: 
 التفاوض، ضیاع الوقت، تفویت الفرصة. وھذا ما سنفصل فیھ لاحقا:  

 : _ نفقات التفاوض
بسداد      الالتزام  یشمل  المفاوضات،  مرحلة  في  العقدیة  المسؤولیة  قیام  آثار  من  یعتبر  الذي  التعویض  أن  بذلك  یقصد 

التي   والمناقشات  المفاوضات  إجراء  في  الآخر  الطرف  استمرار  نتیجة عدم  المضرور  المتفاوض  تكبدھا  التي  النفقات 
 42تعھد بھ، مما منع من التوصل إلى إبرام العقد المنشود.

ومن ثمة فإنھ من الأضرار التي یجب التعویض عنھا نجد النفقات التي یسددھا الطرف المضرور في سبیل إبرام عقد     
التفاوض والسعي نحو الإعداد الجید من أجل نجاح ھذه المرحلة والتوصل إلى تنفیذ العقد النھائي، وھذا ما اتبعھ القضاء  
الفرنسي في أحكامھ التي ورد فیھا أن التعویض یغطي جمیع الأضرار المعنویة والمادیة التي أصابت المضرور جراء  
الإخلال بالالتزامات المفروضة في عقد التفاوض كقطع  المفاوضات دون وجود مبرر لذلك، حیث أشار إلى أنھ ینبغي 
كافة  في  الأخیرة  ھذه  وتتمثل  الموضوع،  لقضاة  التقدیریة  السلطة  بموجب  تقدر  التي  الواقعة  الخسارة  عن  التعویض 

عداد للعقد والدراسات الفنیة عقد التفاوض، كمصاریف الإ  النفقات والمصاریف التي تحملھا المتفاوض طول فترة ابرام 
 43 قامة والاتصالات.ائط، إضافة إلى مصاریف السفر والإوالتمھیدیة وتقریر الخبراء، والرسومات والتصامیم والخر 
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خلالھا     من  یسعى  التي  التفاوض  وعملیة  النفقات  بین  سببیة  علاقة  ھناك  تكون  أن  لابد  أنھ  إلى  الإشارة  ویمكن 
 المتفاوضین إلى إبرام العقد النھائي في المستقبل.  

   :_ ضیاع الوقت
بشأنھا،      التعویض  على  الحصول  المضرور  للمتفاوض  یحق  التي  المتوقعة  الأضرار  من ضمن  الوقت  یعد ضیاع 

حیث أن ھذا الضرر یستحق الجبر مھما تقدم الطرفین في إجراء المفاوضات، ویقع على عاتق الدائن إثبات أنھ لولا ھذه  
 44ثبات مرھقا بالنسبة لھ.یر من الوقت، دون أن یكون ھذا الإالمفاوضات لما فقد الكث

سبب في ضیاع الوقت بالنسبة للمتفاوض المضرور، ومن ھنا نجد أنھ بمجرد ثبوت أن إخلال المتفاوض بالتزاماتھ قد    
فإن التعویض عن ذلك یتم تقدیره من طرف القاضي مع مراعاة قاعد العدالة لاسیما ضرورة تناسبھ مع الضرر من یوم  

 تحققھ إلى غایة صدور الحكم. 
وفي ھذا الصدد یمكن الإشارة إلى أن ھناك حكم فرنسي تضمن موضوع التعویض عن ضیاع الوقت، حیث جاء في   

القبول من أجل أن  مدة  تمدید  ثم طلبا  بالشراء،  قبولھما  فأعلن زوجان عن  ببیع عقار،  قدم عرضا  حیثیاتھ أن شخص 
یتسنى لھما تدبیر التمویل اللازم من أجل الشراء، وبعد ثلاثة أشھر أخرى أفصحا عن إرادة قاطعة في عدم الشراء، إلا 
أن موجھ الایجاب تمسك بأن الرفض جاء متأخرا كما طالب بالتعویض عن ضیاع الوقت، وقد أصدر قضاة الموضوع 
حكمھم الذي یقضي برفض ھذا الطلب المقدم من قبل البائع لعدم وقوع ضرر یستدعي من الزوجین جبره، لكن محكمة 
النقض أكدت على أن مناط الحكم بالتعویض یكمن في البحث عما إذا كان البائع قد التزم بإیجابھ فعلا، ولم یتصرف في 

 45 العقار طوال ھذه المدة من عدمھ؟.
الآخر     المتفاوض  إخلال  جراء  الوقت  في ضیاع  والمتمثل  الضرر  ھذا  عن  التعویض  تقدیر  أن  لنا  یتبین  ھنا  ومن 

 بالتزاماتھ یقوم بھ القاضي وفقا لما تقتضیھ قواعد العدالة وذلك من أجل جبر ھذا الضرر.  
   :_ تفویت الفرصة

إضافة إلى الاضرار السابق ذكرھا فإنھ لابد أیضا من الالتزام بالتعویض عن تفویت فرصة إبرام العقد المنشود محل     
التفاوض والذي یعد ضررا محققا أو مؤكدا یحق للمتفاوض المضرور الحصول على التعویض بشأنھ، حیث أن فوات  
 الفرصة تعتبر كخیبة أمل أو سوء الحظ الذي تسبب فیھ المتفاوض المسؤول نتیجة تصرفاتھ الخاطئة التي لم یكترث لھا.  

خلال بالالتزامات ب تعویض الطرف المتضرر من الإونجد أن أحكام القضاء في مصر وفرنسا قد استقرت على وجو  
برام العقد إ طقي، وذلك نتیجة حرمانھ من فرصة  التي یرتبھا عقد التفاوض لاسیما العدول عن ذلك دون وجود یسبب من

عقد  التوصل لإبرام  في  المتفاوض  أمل  وأن  وحقیقیة،  جادة  الفرصة  ھذه  تكون  أن  بتوافر شروط وھي:  لكن  النھائي، 
عن التعویض  بتقدیر  یقوم  الحالة  ھذه  في  فالقاضي  مقبولة،  او  معقولة  أسباب  لھ  أما   مستقبلي  فقط،  المحقق  الضرر 

 46 فلا یعوض عنھ كونھ مجرد أمنیة افتراضیة قد لا یمكن التوصل إلیھا. الاحتماليالضرر 
وبالرجوع للقضاء الجزائري یتبین لنا أن المحكمة العلیا من خلال اجتھاداتھا الحدیثة الصادرة في الآونة الأخیرة، قد    

غیر أنھ كانت أمرا محتملا،    ولو   ن ھذه الأخیرة فویت الفرصة على اعتبار أاعتمدت مبدأ عام یتمثل في التعویض عن ت
یشكل   بالتزاماتھ  المخل  المتفاوض  طرف  من  تفویتھا  حالة  محقق  ذلك  في  وبالتالي   یصیبضرر  الآخر،  المتفاوض 

وتجدر  قضیة،  كل  وملابسات  لظروف  وفقا  وذلك  بالتعویض  عند حكمھ  الحسبان  في  یأخذه  أن  القاضي  على  یتوجب 
ینظر في كل  القاضي  الحالة یكون صعب جدا خاصة وأن  مالیة في ھذه  كقیمة  الفرصة  تفویت  تقدیر  أن  إلى  الإشارة 

 47واقعة على حدة من أجل الالمام بكل التفاصیل وتقدیر تعویض عادل یجبر الضرر الذي یلحق بالمتفاوض.
من خلال ما سبق التطرق إلیھ نخلص إلى أنھ لابد للمتفاوضین من الالتزام بما یفرضھ عقد التفاوض من التزامات     

أساسیة وفرعیة، وفي حالة مخالفتھا یترتب جزاء قانوني وھو التزام المتفاوض المسؤول بالتعویض لجبر الضرر الي  
الموضوع طبقا للظروف والملابسات المحیطة  یتكفل بھا قاضي  التعویض  إذ أن مھمة تقدیر  بالمتفاوض الآخر،  لحق 

 بالمتفاوضین، إضافة إلى ذلك لابد أن یشكل التعویض نفقات التفاوض وتفویت الفرصة وضیاع الوقت.  
  :خلال بعقد التفاوضعن الإ  مترتبةأحكام المسؤولیة العقدیة ال  ثانیا: الاتفاقات المتعلقة بتعدیل

الأساسیة      النقاط  ووضع  المتفاوضة  الأطراف  باتفاق  یتم  الأخرى  العقود  من  كغیره  التفاوض  عقد  أن  المعلوم  من 
امتثال  في حالة عدم  المترتب  الأثر  تبیان  مع  كل طرف  والتزامات  تحدید حقوق  من خلال  وذلك  العقد،  بھذا  المتعلقة 
أحدھما لالتزاماتھ، الا أن ھذا الاتفاق لا یقف عند ذلك فحسب بل یمتد أیضا إلى تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة، إذا تبین 

رھاق شدید، ففي ھذه الحالة یمكن الاتفاق إما على التخفیف من المسؤولیة إزام الطرف المسؤول بالتعویض فیھ  ان الت
مر في بعض الأحیان الاتفاق على تشدید أحكام ھذه المسؤولیة بھدف  فاء منھا كلیة، كما قد یستدعي الأالعقدیة او الإع

 باع التقسیم التالي:  إتق في ھذه الجزئیة أكثر ارتأینا حمایة المتفاوض المضرور باعتباره الطرف الضعیف. وللتعم
 خلال بعقد التفاوضلناشئة عن الإعفاء من المسؤولیة العقدیة ا. الاتفاق على التخفیف أو الإ1

بالعقود بصفة عامة أو عقد التفاوض  أن مما لا شك فیھ     إرادة الأطراف ھي التي تصنع الاتفاق سواء تعلق الأمر 
المخل  الطرف  حق  في  العقدیة  المسؤولیة  ترتیب  یمكن  فلا  بینھما،  بالتراضي  العقد  یبرم  ثمة  ومن  خاصة،  بصفة 
العقدیة   المسؤولیة  أحكام  تعدیل  في  الحق  للمتفاوضین  أن  القول  یمكن  وبالتالي  مسبقا،  كلاھما  باتفاق  إلا  بالالتزامات 
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عفاء منھا مباشرة طبقا لما تقتضیھ القواعد العامة، لإو اأھذا التعدیل یكون إما بتخفیفھا    والمتمثلة في الالتزام بالتعویض،
نجد أنھ یجوز للمتفاوضین إدراج شرط في   ،خلال بعقد التفاوضحكام المسؤولیة العقدیة نتیجة الإفبالنسبة للتخفیف من أ

نقاص من  قیمة التعویض إذا تبین أنھ مبالغ أي الإ   ،ولیة على المتفاوض المسؤولالعقد یتضمن تخفیف آثار ھذه المسؤ
   48.فیھ
ضرار التي أصابت  جمیع الأ دون تغطیة  إلا أن ھذا لا یعني إمكانیة الاتفاق على إنقاص التعویض لدرجة أنھ یحول    

المتفاوض  فیھ  التعویض بحیث یكون أقل من حجم الضرر الذي تسبب  أو الاتفاق على تحدید مبلغ  المتفاوض الآخر، 
دعوى   رفع  فیھا  یتم  التي  المدة  تقصیر  على  الاتفاق  یجوز  لا  كما  الإالمسؤول،  عن  الناشئة  العقدیة  خلال  المسؤولیة 

 49بمقتضیات حسن النیة الذي یفرضھ عقد التفاوض.
الاتفاق     أیضا جواز  نجد  العقدیة،  المسؤولیة  من  بالتخفیف  یقضي  التفاوض شرطا  عقد  إمكانیة تضمین  جانب  وإلى 

ذا  على إعفاء المتفاوض من ھذه المسؤولیة كلیة بحیث لا یتحمل ما قد یترتب عن إخلالھ بالالتزامات المفروضة علیھ ھ 
في التعبیر عن  ن یكون صریحا بل یكأالمتفاوض المضرور بذلك لا یشترط  ن قبول  ألى  إكأصل عام، ویمكن الاشارة  

لك المضرور   نموافقتھ ضمنیا،  المتفاوض  علم  بإمكانیة  القول  یمكن  أي لا  قاطعا،  یرد  أن  ینبغي  الضمني  القبول  ھذا 
(الدائن) أو قبول الضمني یحل محل علمھ الفعلي، كون التقید بحسن النیة في ھذا النوع من العقود الذي یعد عقدا تمھیدیا  

من أجل التوصل إلى تحقیق الھدف المبتغى   ،ینظم مرحلة المفاوضات ھو ضرورة حتمیة لابد من المتفاوضین التقید بھا
 50 وھو إبرام العقد النھائي مستقبلا.

الإ   شرط  أن  علیھ  إلا  یرد  وھما  ناستثنائییعفاء  مسؤولیتھ _ :ألا  من  المتفاوض  إعفاء  جواز  حالة  عدم  في  العقدیة 
   51في فقرتھا الثانیة. 178من خلال نص المادة تطرقت إلیھ القاعدة العامة و خطأ جسیم وھذا ما أارتكابھ لغش 

إذا تم إسقاطھا على عقد التفاوض نجدھا قد أجازت احتواء العقد على شرط  فواضحة في معناھا،  حیث أنھا جاءت     
عفاء المسؤول من الآثار المترتبة عن عدم تنفیذه للالتزامات لاسیما عدم الامتثال لمبدأ حسن النیة الذي یستوجبھ ھذا إ

المتفاوض راجع لارتكابھ غش أو خطأ  إذا كان إخلال  أنھ في حالة ما  أنھا أوردت استثناءا على ذلك وھو  إلا  العقد، 
جسیم، لا یجوز أن یكون ھناك شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة العقدیة، إلا أنھ في نفس الوقت قد أجاز  القانون 
للمدین أي المسؤول أن یضع شرط بإعفائھ من المسؤولیة إذا كان الغش أو الخطأ الجسیم قد ارتكب من طرف اشخاص 

  .استخدمھم في تنفیذ التزامھ
الإ شرط  أن  في  فیتمثل  الثاني  للاستثناء  بالنسبة  أما  بالمال _  الضرر  وقوع  أیضا  یتطلب  العقدیة  المسؤولیة  من  عفاء 

الأشخاص،   معنویاولیس  أو  مادیا  كان  سواء  الضرر  ھذا  وأصاب  ذلك  عكس  تم  ذاتھ  فإذا  بحد  شرط    الشخص  فیقع 
 52عفاء من المسؤولیة العقدیة باطلا.الإ
ومن ھنا یمكننا القول أن شرطي الإعفاء والتخفیف من المسؤولیة العقدیة من الجائز ورودھما في عقد التفاوض لكن    

                    سابقا. المذكورة  من جھة أخرى ینبغي الأخذ بعین الاعتبار الاستثناءات
 : سؤولیة العقدیة للمتفاوض المسؤول. الاتفاق على التشدید في أحكام الم2
ال     أحكام  بتعدیل  المتعلقة  الإالاتفاقات  على  تقتصر  لا  العقدیة  إلى مسؤولیة  ذلك  تتعدى  بل  فحسب  والتخفیف  عفاء 

شرط  التفاوض  عقد  تضمین  المتفاوضین  للطرفین  یحق  العامة  القواعد  تضمنتھ  لما  فطبقا  فیھا،  التشدید  على  الاتفاق 
موضوعھ تشدید المسؤولیة العقدیة للمتفاوض عند اخلالھ بالتزاماتھ، ویقصد بذلك أنھ في حالة وجود ھذا الشرط یتحمل 
المتفاوض المسؤول (المدین) قبل المضرور(الدائن) تبعة السبب الأجنبي كأن یكون عدم تنفیذ الالتزام یرجع لقوة قاھرة،  

 53لا ید للمتفاوض المسؤول فیھ. حادث مفاجئ أو
ومن ھنا نخلص إلى أنھ یجوز للمتفاوضین الاتفاق على وضع شرط في عقد التفاوض یتضمن التشدید في المسؤولیة   

 خلال بالالتزامات المفروضة.  السبب الأجنبي ھو المؤدى إلى الإ یتحمل التعویض ولو كانحیث  ، العقدیة للمتفاوض
 
 : خاتمة ال 
في نھایة دراستنا لا یسعنا إلا القول أن عقد التفاوض باعتباره ینظم المرحلة السابقة للتعاقد فھو بمثابة الاتفاق الذي     

على   یفرض  الأخیر  ھذا  أن  حیث  النھائي،  العقد  إتمام  وھي  المنتظرة  النتیجة  تحقیق  إلى  المتفاوضین  یتوصل  بفضلھ 
طرفیھ جملة من الالتزامات التي من غیر الممكن تجاوزھا، أھمھا الامتثال لمبدأ حسن النیة في إجراء المفاوضات ومن  
المتفاوضین للالتزامات المقررة في ذمتھ یترتب  ثمة إبرام عقد التفاوض بكل نزاھة وإخلاص، وفي حالة مخالفة أحد 
جبرا  التعویض  في  حقھ  من  المضرور  المتفاوض  تمكین  ذلك  ومفاد  العقدیة  المسؤولیة  قیام  في  یتمثل  قانوني  جزاء 
للضرر الذي أصابھ، وھذا لا یكون إلا إذا صدر من المتفاوض خطأ عقدي كتراجعھ عن إبرام عقد التفاوض دون وجود  
ضرر  حدوث  في  الخطأ  ھذا  یتسبب  وأن  لھ،  التابعة  والالتزامات  النیة  حسن  بمبدأ  إخلالا  یشكل  مما  لذلك،  مبرر 
للمتفاوض الآخر، إذ یقع على عاتق ھذا الأخیر إقامة الدلیل على ما أصابھ من أضرار نتیجة إخلال المتفاوض المسؤول 
بالتزاماتھ، فھو بذلك یلتزم بدفع التعویض حتما إلا إذا نفى مسؤولیتھ العقدیة بإثبات وجود سبب أجنبي حال بینھ وبین  

 تنفیذ الالتزام.   
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 انطلاقا مما تم ذكره توصلنا لعدة نتائج مھمة یمكن حصرھا فیما یلي:    
خذ بعین  ن اللجوء للقضاء ورفع دعوى مع الأ_ من أجل مطالبة المتفاوض بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ لابد م

شروط قبولھا من توافر الصفة والمصلحة، مع إقامة الدلیل على أن الاخلال بالالتزام الذي صدر من المتفاوض   الاعتبار
 ھو السبب في حدوث الضرر.  

بتوافر شرطین مھمین وھما: و إلا  العقدیة  المسؤولیة  تقوم  المتفاوض  _ لا  وقیام  تنفیذ   بالامتناعجود عقد صحیح  عن 
 التزاماتھ وإلحاق ضرر بالطرف الآخر. 

_ یجوز للمتفاوض المسؤول نفي مسؤولیتھ العقدیة وذلك بإثبات أن عدم تنفیذ الالتزام یرجع لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ 
 كقوة قاھرة أو حادث كمفاجئ. 

خلال  ن قیام المسؤولیة العقدیة عند الإ _ لقد تم استبعاد التنفیذ العیني في مرحلة المفاوضات، فالأثر الوحید المترتب ع
رار التي ضقاضي الموضوع، حیث یشمل جمیع الأ   بعقد التفاوض ھو الالتزام بدفع التعویض الذي یرجع تقدیره لسلطة

 خلال الذي صدر من المتفاوض الآخر من نفقات التفاوض وتفویت الفرصة وضیاع الوقت.  لحقت بالمتفاوض جراء الإ
من   بالتخفیف  إما  تقضي  اتفاقات  التفاوض  عقد  في  ترد  أن  فیجوز  الاتفاق  تصنع  التي  ھي  الطرفین  إرادة  كون   _
المسؤولیة العقدیة أي الإنقاص من قیمة التعویض أو الاعفاء منھا كلیة باستثناء حالة الغش والخطأ الجسیم، مكا یمكن 

 الاتفاق على التشدید في المسؤولیة العقدیة في حالة ما إذا تبین أن التعویض لا یناسب جسامة الضرر.  
الحمایة   لتوفیر  كافیة  غیر  عامة  بصفة  العقدیة  المسؤولیة  على  المطبقة  المدني  القانون  في  الواردة  العامة  _الأحكام 
الأطراف  والتزامات  المفاوضات  مرحلة  ینظم  قانوني  نص  وجود  عدم  في ظل  المتفاوضة خاصة  للأطراف  القانونیة 

 فیھا. 
 وبتفحصنا لمختلف جوانب الموضوع وجدنا بعض النقائص یمكن صیاغتھا في شكل توصیات أھمھا:   

_ ضرورة إدراج نصوص قانونیة خاصة تتضمن أحكام متعلقة بمرحلة المفاوضات وتحدد حقوق والتزامات كل طرف  
 مع تبیان الجزاء القانوني المترتب في حالة مخالفة الالتزامات المفروضة.  

_ وضع مواد قانونیة تنص على التعویض كجزاء للمسؤولیة العقدیة الناجمة عن الاتفاقات والعقود التمھیدیة المنظمة 
 لمرحلة المفاوضات من بینھا عقد التفاوض. 

 .  بأمانة وإخلاص في تنفیذ الالتزامات التي یفرضھا عقد التفاوض_توعیة الأطراف بضرورة التحلي  
_ لابد من تسھیل إجراءات مطالبة المتفاوض المضرور بحقھ في التعویض، ومن ثمة توفیر الحمایة القانونیة خلال ھذه 

 المرحلة الحساسة. 
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